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Abstract 
   Through the vocabulary of the research, we will try to shed light on the 
balanced protection of tax principles, including the principle of legality, 
fairness, and equality, and the extent to which these principles are 
reflected on the tax base as the subject on which the tax is imposed or 
this taxable material on the one hand, and on the other hand we focus on 
the impact of tax principles  On the objectives of the tax, as the 
traditional goal of tax has faded and declined in the present era, as the 
goal of the tax is no longer merely collecting money, and if it was an aim 
to finance the public treasury with the necessary resources to finance 
public spending channels, but in light of modern trends, especially the 
judicial and jurisprudential trends, they are no longer  The tax is just a 
means of collecting money, but the tax has economic, social, health, and 
environmental goals, and other goals that the legislator aims to reach 
through imposing the tax.  

  الملخص
نحاول من خلال مفردات البحث تسـليط الضـوء علـى الحمايـة المتوازنـة للمبـادئ          

الضريبية، ومنها مبدأ القانونية، والعدالة، والمساواة، ومدى إنعكـاس هـذه المبـادئ علـى     
وعاء الضريبة بوصفه المادة التي تفرض عليها الضـريبة أو المـادة الخاضـعة للضـريبة هـذا      

ب أخر نركز على تأثير المبـادئ الضـريبية علـى أهـداف الضـريبة،      من جانب، ومن جان
اذ أن الهدف التقليدي للضريبة تلاشى وانحدر في العصر الحاضـر، اذ لم يعـد الهـدف مـن     
الضريبة مجرد جباية الاموال، وان كان غايـة لتمويـل الخزينـة العامـة بـالموارد اللازمـة       

لاتجاهـات الحديثـة، ولاسـيما الاتجاهـات     لتمويل قنوات الانفاق العام، وانمـا في ظـل ا  
القضائية والفقهية لم تعد الضريبة مجرد وسـيلة لجبايـة الامـوال، وأنمـا أصـبح للضـريبة       
أهداف أقتصادية وأجتماعية وصحية وبيئية، وغيرها مـن الأهـداف الاخـرى الـتي يرمـي      

 المشرع الوصول اليها من خلال فرض الضريبة.

  المقدمة
لسياســية الماليــة الــتي تتبعهــا لظــل الاتجاهــات المعاصــرة أداة تعــد الضــريبة في    

ــع    ــريبة أتس ــانوني للض ــل الق ــداف، اذ أن المح ــن الأه ــدد م ــق ع ــة، لتحقي الدول
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ــة   ــة والاجتماعي ــددة، ومتنوعــة فضــلاً عــن الأهــداف المالي ليشــمل أهــداف متع
والأقتصادية والسياسـية، أهـداف بيئيـة وصـحية، وبمعـنى أخـر أصـبحت الضـريبة         

  ة من أداوات التوجيه الأقتصادي في الدولة.أدا
ــوانين       ــريع الق ــة تش ــام بعملي ــد القي ــتورية عن ــوابط الدس ــزام بالض وأن الالت

الضريبية، فـأن ذلـك سـوف يـؤدي الى جعـل التنظـيم الفـني للضـريبة مشـروعاً،          
ــه أو   ــبس في ــاً لا ل ــها تعيين ــاء الضــريبة أو محل ــيين وع ــاً في تع ــنعكس ايجاب ــا ي مم

لـه أنعكاسـه في التـزام المكلـف بـدفع الضـريبة، لشـعوره بـأن          غموض، وكـذلك 
ــوابط    ــزام بالض ــذلك ان الالت ــبن، وك ــا غ ــيس فيه ــة، ول ــق العدال ــريبة تحق الض
الدستورية له إنعكاسه علـى تنظـيم الأهـداف الـتي تسـعى اليهـا الدولـة مـن وراء         
فرض الضريبة، اذ قـد تسـعى الدولـة مـن فـرض الضـريبة الى الحـد مـن مزاولـة          

ط معـين أو التشـجيع علـى نشـاط معـين، اذ لم يعـد الهـدف الجبـائي الهـدف          نشا
  الاول وأن كان الغاية النهائية للضريبة.

  أهمية البحث:
وفرهـا الدسـتور،   يتبرز أهمية البحـث مـن خـلال بيـان الحمايـة المتوازنـة الـتي            

 ـ        ا مـن  والمحاكم الدسـتورية، وبالتحديـد المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر، لمـا له
ــتي    ــريبية وال ــادئ الض ــدعيم المب ــتورية، وت ــادئ الدس ــة المب ــي في حماي دور أساس
عادةً مـاتكون حاكمـة في عمليـة فـرض الضـريبة، ومنـها مبـدأ القانونيـة ومبـدأ          
العدالــة الضــريبية ومبــدأ المســاواة أمــام الضــرائب، اذ تعــد هــذه مــن المبــادئ  

سـاتير فأـا تشـير الى أـا     الدستورية وأن أيـراد مثـل هـذه المبـادئ في صـلب الد     
تمثل ضمانات دستورية مهمـة للمكلـف وللخزينـة العامـة، لمـا لهـذا مـن دور مهـم         
ــى أســس   ــة عل ــرض الضــريبة، اذ أن الأخــيرة يجــب أن تكــون مبني ــة ف في عملي

ــا؛    ــة معه ــير متقاطع ــتورية، وغ ــام الدس ــع الأحك ــجمة م ــر منس ــذا الأم وان ه
ــد وعــاء الضــريبة غــير  مخــالف للضــمانات الدســتورية، يتطلــب أن يكــون تحدي
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وكذلك ان الألتـزام بالحمايـة الدسـتورية للمبـادئ الضـريبية، عنـد التنظـيم الفـني         
للضريبة فأن ذلـك سـيجعل مـن الضـريبة أداة لتحقيـق عـدد مـن الأهـداف، وفي         

  مقدمتها تحقيق العدالة.
  مشكلة البحث:

ــتو إ    ــوص الدس ــا نص ــدها في ثناي ــتي نج ــة وال ــة المتوازن ــير ن الحماي ر، اذ أن الأخ
ــنص علــى أن   ــة في إســتيفاء الضــريبة، كــذلك ي ــنص علــى حــق الدول مثلمــا ي
ــا    ــتي رسمه ــدود ال ــا الا في الح ــدي عليه ــوز التع ــونة ولايج ــة مص ــة الخاص الملكي
الدستور، وأيضـاً يـنص الدسـتور بعـدم جـواز فـرض الضـريبة الا بقـانون صـادر          

القضـائية الـتي تحـاول     من سلطة مختصة، وكـذلك نجـد هـذه الحمايـة في الاحكـام     
دائماً الى التوفيق بـين مصـلحتين قـد تبـدوان متعارضـتين، وهمـا مصـلحة المكلـف         
ــه،    ــن أموال ــدر ممكــن م ــل ق ــاع أق ــل في إقتط ــتي تتمث أو المصــلحة الخاصــة وال
ــة    ــد الدول ــل في رف ــتي تتمث ــة وال ــلحة العام ــة أو المص ــة العام ــلحة الخزين ومص

نفـاق العـام، فيجـب علـى المشـرع في كـل       بالإيرادات اللازمة لتمويـل قنـوات الا  
ــرجيح أحــدى المصــلحتين حســاب   ــدم ت ــذه الضــوابط وع  ــزام الأحــوال الالت
المصــلحة الأخــرى، الا في الحــدود الــتي يســمح ــا الدســتور وضــمن الضــوابط 

  التي يحددها.
  منهج البحث:

ــارة الى       ــع الاش ــي، م ــي، والتطبيق ــهجين التحليل ــى المن ــة عل ــتعتمد الدراس س
هج المقارن؛ وذلك لأم الاكثـر تناسـباً مـع طبيعـة الدراسـة ،ومـا تسـعى اليـه         المن

ــريعات    ــتور، والتش ــوص الدس ــل نص ــام بتحلي ــيتم القي ــه س ــداف، اذ إن ــن أه م
ــهج    ــاق المن ــة، وفي نط ــالآراء الفقهي ــدعيمها ب ــي، وت ــانون العراق ــريبية في الق الض

ــتورية ،  ــاكم الدس ــائية للمح ــام القض ــنتناول الأحك ــي، س ــتعانة  التطبيق ــع الاس م
  بنصوص الدستور المصري في نطاق المنهج المقارن.
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  أهداف البحث:
  تستهدف الدراسة الأهداف التالية:

  ٠أولاً: الوصول الى التوفيق بين التشريع الضريبي، والقانون الدستوري
ــادئ الضــريبية، ومــدى إنعكــاس   ــة للمب ــراز خصوصــية الحمايــة المتوازن ثانيــاً: إب

وعـاء الضـريبة والهـدف منـها، ومـدى التـزام المشـرع ـذه         هذه الحمايـة علـى   
  الحماية.

ثالثـاً: الاســتفادة مــن التطبيقـات القضــائية المقارنــة لمعالجـة المشــكلات التشــريعية    
  ٠الوطنية

  فرضية البحث:
ــا   ــادئ الضــريبية له ــة للمب ــة المتوازن ــى كــون الحماي ــة عل فرضــية البحــث قائم

  لضريبة.وتأثير على التنظيم الفني ل ،نعكاسإ
  تقسيم البحث:

قسـم هــذا البحــث علــى مبحـثين نتنــاول في المبحــث الأول: الحمايــة المتوازنــة      
ــريبة ــاء الض ــار وع ــب الأول:   ،في أط ــاول في المطل ــبين نتن ــى مطل ــمه عل وسنقس

مفهوم الوعاء محـل الضـريبة، أمـا المطلـب الثـاني سـيكون لضـوابط تعـيين الوعـاء          
فســنتناول الحمايــة المتوازنــة في أطــار هــدف  محــل الضــريبة، أمــا المبحــث الثــاني

الضــريبة، وسنقســمه علــى مطلــبين نتنــاول في المطلــب الأول: الأهــداف المتنوعــة 
ــاني سنخصصــه الى  ،للضــريبة ــة لاتعــد هــدفاً مــن وراء أأمــا المطلــب الث ن الجباي

  فرض الضريبة.
  الحماية المتوازنة في أطار وعاء الضريبة: المبحث الأول

ة تعد من المصادر المهمة الـتي ترفـد الدولـة بـالإيرادات اللازمـة لتمويـل       إن الضريب   
قنوات الأنفاق العام، ومن ثم فأن على المشرع عند فـرض الضـريبة يجـب عليـه التقيـد      
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بالضوابط الدستورية، وعدم المساس بأي ضـابط حـتى يكـون التنظـيم الفـني للضـريبة       
ماية المتوازنة الـتي يهـدف اليهـا الدسـتور،     منسجماً مع المبادئ الدستورية، وبما يحقق الح

ولذلك يتوجب عليه تحديد المال الذي يعد مصـدراً للضـريبة، بمـا ينسـجم مـع الأطـر       
  الدستورية.

وللإلمام بصورة أكثر وضـوحاً فسنقسـم هـذا المبحـث علـى مطلـبين، سـنتناول في           
الوعـاء بشـكل   المطلب الأول مفهوم الوعاء محل الضـريبة للوصـول الى تحديـد معـنى     

  دقيق، أما المطلب الثاني فسنخصصه لضوابط تعيين الوعاء محل الضريبة.
  المطلب الاول: مفهوم الوعاء محل الضريبة

أن الضريبة يجب أن تكون متناسبة مع الوعاء الذي تفرض عليـه، ولـذلك فـأن تحديـد        
مـن أمـوال   معنى الوعاء الذي تفرض عليه له من الأهميـة، لأن الضـريبة تقتطـع جـزء     

المكلف، وقد يتم أقتطاعها بشكل مباشـر وهـي مـاتعرف بالضـرائب المباشـرة أو يـتم       
أقتطاع الضريبة بشكل غـير مباشـر حيـث تفـرض علـى وقـائع وتصـرفات الأفـراد         

  .)١(لأموالهم وهي ماتعرف بالضرائب غير المباشرة
 ـو    البلـدان،   ختلاف الـنظم التشـريعية بمختلـف   اتفرض الضرائب على محال مختلفة، ب

والسياسـية، لمـا للضـريبة مـن      ،والاجتماعيـة  ،ختلاف التطورات الاقتصاديةاوكذلك ب
بالضـرائب  (تأثير على مختلف الاصعدة، فقد يكون محل الضريبة شـخص وهـي ماتسـمى    

، اي يكون الانسان ذاته هو محل للضـريبة، او وعـاء لهـا، وقـد يكـون محـل       )الشخصية
المال هـو المـادة الخاضـعة للضـريبة، وبـدورها تنقسـم          الضريبة هو الاموال ،اي يكون 

الضــرائب علــى الامــوال الى الضــرائب علــى رأس المــال مثــل ضــريبة العرصــات 
  .)٢( ،والضرائب على الدخل مثل ضريبة الدخل

فـأن هنالـك فـرق بـين الوعـاء       لذا يقصد بالوعاء "المادة التي تفرض الضريبة عليها"،   
ن الوعـاء يتمثـل بالمحـل الـذي تفـرض الضـريبة       أ اذالضريبة ،والمصدر الذي تدفع منه 

  .                )٣( عليه ،بينما المصدر يتمثل بالمال الذي تدفع الضريبة منه
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)٦١٢(  
 

و المحـل الـذي يتحمـل عـبء     أالوعاء بانه "هو المادة الخاضعة للضريبة  اوأخرون عرفو   
  .)٤( بة"الذي تفرض عليه الضري ،او الموضوع يءالضريبة او الش

وعرف الوعاء بأنه "الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة أو المـادة الـتي تفـرض عليهـا        
الضريبة، ووعاء الضريبة في العصر الحديث هو الثروة ومـن ثم فـأن الوعـاء هـو الثـروة      

  .)٥(التي تخضع للضريبة والتي تقاس الضريبة ا"
،اي التـزام المكلـف بـدفع مبلـغ      ويجب عدم الخلط بين موضوع الالتـزام بالضـريبة      

ن الوعـاء هـو المـال الـذي     أ وصـف الضريبة المترتبة عليه ،وبين وعاء الضريبة او محلها، ب
تفرض عليه الضريبة، ويحدد المشرع وعـاء كـل ضـريبة بالـذات ،وذلـك مـن خـلال        
نصوص القانون، وعلى سبيل المثال يحـدد المشـرع المـال الخاضـع لضـريبة الـدخل ،او       

  .)٦( ال الذي يكون خاضعا لضريبة العقاريحدد الم
، يكون خاضـعا لسـلطته التقديريـة، ولكـن     )٧( ختيار المشرع للمال محل الضريبةان إ    

ن سلطته مطلقة ،وانما مقيـدة بضـوابط وشـروط ،ومنـها واقعيـة الضـريبة       أهذا لايعني 
  .)٨(دستوريةن لاتكون الضريبة مخالفة للمضامين الأوعدالتها، وفي كل الاحوال يجب 

خـتلاف مصـادره الوعـاء    امن طبيعة متجـددة يشـكل علـى     وصفهن الدخل وبإ      
الاساسي للضرائب، وذلك لأن الدخل يتميز بخصائص او صـفات، وهـذه قـد لاتكـون     
متوفرة في غيره من المصادر الاخرى للضريبة، ومن اهمها هـو تجـدده بصـفة دوريـة مـع      

و بشـريا  أن يكـون ماديـا   أومصدر الـدخل امـا    ،)٩(قاء أصل المصدر(رأس المال)ودوامهب
، فالمصدر المادي متمثل برأس المـال ،والـذي قـد يكـون     و يكون ناتجا عن المصدرين معاًأ

و عقلـي، امـا   أما المصدر البشري متمثل بالعمل وقـد يكـون يـدوي    أ، و منقولاًأعقارا 
للـدخل هـذه    المصدر الثالث فهو انـدماج عنصـري رأس المـال والعمـل، واذا كـان     

  .)١٠(المصادر فأن رأس المال له مصدر واحد فقط وهو الادخار
ويجب أن نفرق بين وعاء الضريبة ومصدرها، حيث أن مصـدر الضـريبة الثـروة الـتي        

تسدد الضريبة منها فعلاً، أي التي تصـيبها الضـريبة، والمصـدر الأسـاس للضـريبة هـو       
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)٦١٣(  

رأس المال في حالـة عـدم كفايـة الـدخل،      الدخل، أما الأستثناء قد يكون مصدر الضريبة
ويبرز بصورة جلية الفرق بين المصدر والوعاء، فعلـى سـبيل المثـال فـأن الضـريبة علـى       
رأس المال وعائها رأس المال أما مصدرها هو الدخل الذي يـدره رأس المـال، حيـث أـا     

 ـ      دخل لاتدفع من رأس المال، وقد يتطابق وعاء الضـريبة مـع مصـدرها مثـل ضـريبة ال
  .)١١(حيث أن وعاء الضريبة ومصدرها هو الدخل

، أمـا في  )١٢( وعلى سبيل المثال فأن وعاء ضريبة الدخل هو الـدخل الـدوري المتجـدد      
ضريبة العرصات فأن وعـاء الضـريبة هـو رأس المـال والـذي يتمثـل بالعرصـة غـير         

بة نفسـها أو  ، ومن كل ماتقدم يمكن تعريف وعاء الضريبة بأنـه: محـل الضـري   )١٣(المستغلة
  مادا وقد تكون رأس مال أو دخل.

  المطلب الثاني: ضوابط تعيين الوعاء محل الضريبة
غمـوض   وألـبس فيـه    ، لادقيقـاً  ن القانون الضريبي يجب ان يعين وعاء الضريبة تعييناًإ   

،حتى يتم الوصول الى تقدير حقيقـي للمـال الـذي تحمـل بـه الضـريبة ،ويشـترط في        
 ن يسـتند الى أسـس واقعيـة لا   أفقـط ،و  ولا ممكننـاً  ليس محـتملاً  اًمحقق ن يكونأالوعاء 

 ن يكـون معينـاً  أوضـح  أبمعـنى   :يأ، وليس متسعاً ،ولاحكمية وأن يكون محدداً ةفتراضيا
ن في التعيين الدقيق لوعاء الضـريبة ضـمان لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة      لأ ؛كافياً تعييناً

في الدولة ،وبذلك فـأن هـذه العدالـة تصـون مصـلحتين       التي يقوم عليها النظام الضريبي
قـل  أمتعارضتين ،وهما مصـلحة المكلـف او الممـول الـذي يميـل دائمـا الى ان يـدفع        

و أسـتمرار الضـريبة   إمايستطيع من امواله ،ومصلحة الخزانـة العامـة والـتي تتمثـل في     
  .)١٤( زيادا

للدولـة في أقتضـاء الضـريبة    ويؤكد القضاء الدستوري على أن وأن كان هنالك حـق     
وذلك لتنمية مواردها ولأجراء مايتصل ا من أثار عرضية ولكـن ذلـك يجـب أن يقابلـه     
حق الملتزمين ا والمسؤولين عنها من حيـث تحصـيل الضـريبة وفـق القوالـب الشـكلية       
والأسس الموضوعية التي يجب أن تبنى عليهـا الضـريبة وتكـون قوامـاً لهـا مـن زاويـة        

  .)١٥(وبغير ذلك فأن الضريبة تفقد مشروعيتها دستورية
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)٦١٤(  
 

إن وعاء الضريبة هو مادا والغاية مـن تقريـر الضـريبة هـو أن يكـون هـذا الوعـاء          
مصرفها، وأن تحديد دين الضريبة يفترض التوصـل الى تحديـد حقيقـي للمـال الخاضـع      

مصـلحة كـل    ولصـون  ا، اذ أن ذلك يعد شرطاً لازماً لسلامة البنيان الفـني للضـريبة   
من المكلف والخزينة العامة، ومن ثم فأن ذلك يحـدد مجموعـة مـن الضـوابط الـتي يجـب       
الألتزام ا عند تعيين وعاء الضريبة ومنـها: أن وعـاء الضـريبة يجـب أن يكـون محققـاً       
ومحدداً على أسس واقعية واضحة لاتثير لبساً أو غموضـاً وهنـا تشـير المحكمـة وبشـكل      

اعد التي يجب أن تبنى عليهـا الضـريبة وهـي قاعـدة الـيقين، أذ أن      صريح الى أحدى القو
الوضوح يعد من خصائص مشروعية الضريبة، وذلك حـتى يكـون المكلـف علـى علـم      
تام بمقدار الألتزام الذي يفرض عليـه، وأن الوضـوح يـؤدي الى الوقـوف علـى حقيقـة       

مبلـغ الضـريبة عنـدما     المال المحمل بعبء الضريبة، بعيداً عن شبهة الإحتمـال، حيـث أن  
يتحدد يكون مرتبطاً بوعائها بعده منسوباً اليه ومحمولاً عليه، وفـق الشـروط الـتي يقـدر     
المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها، وفي كـل الأحـول يجـب أن تكـون مبنيـة وفـق       

  .)١٦(الأطر الدستورية
 ـ     ادئ الضـريبة نجـد   وفي مناسبة أخرى ولمخالفة وعاء الضريبة للأطـر الدسـتورية وللمب

أن المحكمة الدستورية العليا في مصـر كـان مسـارها بإلغـاء ضـريبة الأرض الفضـاء أو       
العرصات، والتي كانت مفروضة على رأس مال عقـاري غـير مسـتغل، حيـث أشـارت      
الى أن الدخل يشكل الوعاء الأسـاس للضـريبة بوصـفه مـن طبيعـة دوريـة متجـددة،        

إلا بشكل إسـتثنائي ولمـرة واجـدة أو لفتـرة محـدودة      ولاتفرض الضريبة على رأس المال 
  .)١٧(حتى لاتؤدي الضريبة بوعائها بأكمله أو بمعظم جوانبه

يتضح من خلال الحكم أعـلاه أن الوعـاء الأسـاس للضـريبة هـو الـدخل الـدوري          
المتجدد، أما الأستثناء هو جواز فرض الضريبة علـى رأس المـال ولكـن بشـروط معينـة      

فرض الضريبة بشكل إستثنائي ولمـرة واحـدة أو لفتـرة محـدودة، كـأن       ومنها: أن يكون
تكون لمدة سنتين، والعلة في إشتراط المحكمة هـذه الشـروط في حالـة ضـريبة رأس المـال      
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)٦١٥(  

التي تقتطع جزء من رأس المال نفسه وليس عما ينتج عنـه مـن دخـل، هـي أن لاتـؤدي      
  وة القومية في الدولة.الضريبة الى تأكل رأس المال الذي يعد جزء من الثر

"أولا: لا تفـرض الضـرائب،   أن دستور جمهورية العراق يـنص علـى مبـدأ القانونيـة"      
،ومـن هـذا يتـبين أن    )١٨( والرسوم، ولاتعدل، ولاتجـبى، ولايعفـى منـها ،الا بقـانون "    

لـذا  المشرع الدستوري أعتبر السلطة المختصة بفرض الضـريبة هـي السـلطة التشـريعية ،    
ريبة، وتعديلـها ،والاعفـاء منـها، وحـتى الغائهـا ،لايمكـن أن يـتم الا        فرض الض فأن

، ويعد مبـدأ القانونيـة ضـمانة مهمـة للمكلـف وكـذلك للخزينـة        )١٩( بمقتضى قانون
  .العامة

وعلى نفس النهج نجد أن الدستور المصـري ايضـاً أشـار الى هـذا المبـدأ بـين ثنايـا           
أو تعديلـها أو الغائهـا، الا بقـانون، ولا     مـة نصوصه "......لا يكون أنشاء الضرائب العا

يجوز الأعفاء منها الا في الأحوال المبينة في القـانون، ولا يجـوز تكليـف أحـد أداء غـير      
  .)٢٠( ذلك من الضرائب أو الرسوم الا في حدود القانون... "

وع ونص الدستور العراقي وبشكل صريح على إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة من الخض   
للضريبة، حيث كرس مبدأ مهم وهو عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة حيث نص" 

 اللازم الادنى بالحد المساس عدم يكفل بما الضرائب من المنخفضة الدخول اصحاب يعفى
  .)٢١(بقانون" وينظم ذلك للمعيشة،

: لكل فرد الحق في اذ نص "سادساًوكذلك نلحظ أن الدستور العراقي أشار الى مبدأ العدالة   
 الدستور المصري، وكذلك )٢٢(جراءات القضائية والادارية"أن يعامل معاملة عادلة، في الإ

، اذ نص "يهدف النظام الضريبي، وغيره وبصورة صريحة وواضحة صرح بمبدأ العدالة الضريبية
نمية من التكاليف العامة ،الى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الأجتماعية، والت

  .)٢٣( الاقتصادية........"
وأكد الدستور العراقي بـين ثنايـا نصوصـه علـى مبـدأ المسـاواة، وأورده في بدايـة           

نص "العراقيون متسـاوون أمـام القـانون، دون تمييـز بسـبب       اذالفصل الخاص بالحقوق، 
الجنس أو العـرق أو القوميـة أو الأصـل أواللـون أو الـدين أو المـذهب أو المعتقـد أو        
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والدسـتور المصـري أيضـاً نـص علـى      ، )٢٤( الرأي أو الوضع الأقتصادي أو الأجتماعي"
مبدأ المساواة "المواطنون لدى القـانون سـواء، وهـم متسـاوون في الحقـوق، والحريـات       
،والواجبات العامة، لا تمييز بينـهم بسـبب الـدين أو العقيـدة أو الجـنس أو الأصـل أو       

جتمـاعي أو الانتمـاء السياسـي أو    اقـة أو المسـتوى الا  عالعرق أو اللون أو اللغـة أو الإ 
  .)٢٥( الجغرافي او لأي سبب أخر......."

ونلحظ أن كلاً من الدستور العراقي والمصـري نـص علـى مبـدأ المسـاواة بصـورة          
تعـد المسـاواة أمـام     اذوبما أن مبدأ المساواة جاء مطلقاً، فيأخـذ علـى أطلاقـه،    مطلقة، 

المساواة أمام القانون، ويخضع لمبـدأ المسـاواة أمـام الضـرائب      الضرائب، صورة من صور
أشـخاص القـانون العـام     اجميع الأشخاص الطبيعيين، وكذلك الاعتباريين ،وسـواء كـانو  

الخاص، ولا يقتصر تطبيق هذا المبدأ على المكلفـين الخاضـعين للضـريبة، وأنمـا يشـمل       مأ
  .)٢٦( ونحتى المكلفين المعفيين من الضريبة بموجب القان

هذه المبادئ الثلاثة وهي مبدأ القانونية ومبدأ العدالة ومبدأ المسـاواة تعـد مـن المبـادئ       
الضريبية المهمة التي يجب مراعاا عند فـرض الضـريبة، بوصـفها مبـادئ دسـتورية أولاً      
ولها تأثيرها على التنظيم الفني للضـريبة ثانيـاً، وكـذلك أن أي خلـل في أحـدى هـذه       

يؤدي ذلك الى التأثير على عمليـة التنميـة الأقتصـادية في الدولـة، وعلـى      الأسس سوف 
سبيل المثال لو تم فرض الضريبة على وعـاء لاينـتج دخـلاً، وبطريقـة دوريـة متجـددة،       
فأن ذلك سيؤثر على عملية التنمية الاقتصادية؛ لأن إقتطـاع جـزء مـن رأس المـال يعـني      

ؤدي ذلـك الى تقليـل فاعليـة رأس المـال     سحب جزء من الدخل القومي، وبالمآل سوف ي
  الذي فرضت عليه الضريبة، ويحول دون زيادة الدخل القومي.

إن الحماية المتوازنة نجدها بين ثنايا نصوص الدستور، والدليل على ذلك أن الدستور عندما    
د، وفق ينص على مبدأ القانونية فأنه يعطي للدولة الحق في فرض الضريبة وإستيفائها من الأفرا

أسس معينة يحددها المشرع، وكذلك تعد ضمانة للمكلف حيث أن الضريبة تفرض من السلطة 
المختصة وهي السلطة التشريعية، والتي تكون أحرص من غيرها على عدم تحميل المكلف بأعباء 
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تثقل كاهله هذا من جانب، ومن الجانب الأخر نجد أن الدستور كما يعطي للدولة الحق في 
نه ينص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس ا الا وفقاً للشروط المحددة الفرض فأ

في الدستور، حتى لاتكون الضريبة قيد على سلطة المالك في التصرف بملكيته، لأن المالك يتمتع 
  بالسلطات الثلاثة على ملكيته وهي الأستعمال والأستغلال والتصرف.

اعاة الضوابط الدستورية عند فرض الضريبة لتحقيق الحماية يجب على المشرع العادي مر   
المتوازنة للمصلحتين، وهما مصلحة المكلف والمصلحة العامة، وعدم جواز ترجيح أحدى 
المصلحتين على حساب الأخرى، لأن في حالة مخالفة هذه الحماية الدستورية فأن ذلك 

 وعاء الضريبة، مما يؤدي بالنهاية الى سن سينعكس سلباً على التنظيم الفني للضريبة ومنها تعيين
  تشريع يفتقد الحماية المتوازنة التي وفرها الدستور.

نستخلص مما تقدم أن كلاً من الدستور والقضاء الدستوري يبين أن التشريع الضريبي يجب أن   
يرسم يحقق التوازن بين المبادئ الضريبية ووعاء الضريبة، ويؤكد القضاء الدستوري بأعتباره 

للمشرع العادي خريطة معينة منسجمه مع المبادئ الدستورية، على أن الضريبة التي تفرض 
على المكلف يجب أن تكون متناسبة مع الوعاء المفروضة عليه، وأن أساس فرض الضريبة يجب 
أن ينصب على وعاء ينتج دخلاً، وأن لاتؤدي الضريبة المفروضة الى الإنتقاص من وعائها 

  ة.بدرجة جسيم
  المبحث الثاني: الحماية المتوازنة في أطار هدف الضريبة

في ظل الإتجاهات الفقهيـة والقضـائية لم يعـد الهـدف مـن الضـريبة مجـرد جبايـة             
الأموال، لتمويل الخزانة العامة بالايرادات اللازمـة، وأنمـا تعـددت وتنوعـت الأهـداف      

ية، اذ قـد تعمـد الدولـة مـن     التي تسعى الدولة لتحقيقها، من خلال السياسـة الضـريب  
وراء فرض الضريبة الى تقليل الفوارق بين الطبقات أو قـد تسـعى الى الحـد مـن مزاولـة      
نشاط معين، وهذا يدل علـى أن الضـريبة أصـبحت أداة مـن أدوات السياسـة الماليـة       
للدولة، قد توجهها لتحقيق هدف أو غايـة معينـة ترمـي تحقيقهـا عـن طريـق فـرض        

  الضريبة.
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هذا المبحث على مطلبين نتنـاول في الأول الأهـداف المتنوعـة للضـرائب، أمـا       قسم   
المطلب الثاني فسنخصصه لبيان أن الجباية في حـد ذاتـه لاتعـد هـدفاً مـن وراء فـرض       

  الضريبة.
  المطلب الأول: الأهداف المتنوعة للضرائب

 ـ     ها لتعـود  الأصل أن المشرع يتوخى من فرض الضريبة أمرين وهما: الحصـول علـى غلت
الى الدولة وحدها لتمويل الخزانـة العامـة بـالموارد اللازمـة، لتمكينـها مـن مواجهـة        
النفقات العامة، أما الأمر الثاني والذي يكشف عـن طبيعـة الضـريبة التنظيميـة، ويـدل      
على تدخل المشرع من خلال فرض الضريبة الى تغيير بعـض الأوضـاع القائمـة، وتظهـر     

ييد مباشرة الأعمال الـتي تتناولهـا أو حمـل المكلفـين بالضـريبة      بصورة جلية من خلال تق
التخلي عن نشاط معين، وبالخصـوص اذا كـان هـذا النشـاط مؤثمـاً جنائيـاً كالتعامـل        
بالمواد الخدرة، وهذه الأثار بمجملـها تـلازم الضـريبة، وتبقـى للضـريبة مقوماـا مـن        

الضريبة، حيـث أن بعـض هـذه الأثـار     الناحية الدستورية، ولاتؤثر هذه الأثار على طبيعة 
  .)٢٧(تتولد بمناسبة إنشائها

يتضح أن الضريبة تعد من أدوات السياسة الماليـة الـتي قـد تتبعهـا الدولـة لتحقيـق         
أهداف معينة، اذ أن المحل القانوني للضريبة أتسع ليشـمل أهـداف متعـددة فضـلاً عـن      

الدولـة الى تحقيـق أهـداف بيئيـة      الأهداف المالية والأجتماعية والأقتصادية، قـد ـدف  
  وصحية.

وفي ظل تدخل الدولة في الحياة الأجتماعيـة والاقتصـادية أصـبحت ترمـي الدولـة الى        
تحقيق أغراض متعددة، وهـذا الأمـر يـبرز وبصـورة جليـة الى أن الضـريبة أصـبحت        
تسـتخدم في مرحلـة التــدخل الأقتصـادي والأجتمـاعي لتحقيــق أغـراض اقتصــادية      

ة، والتي تعود بنفع عام مثل حماية الصـناعة الوطنيـة، وكـذلك تقليـل التفـاوت      وأجتماعي
  .)٢٨(في الدخول بين فئات اتمع
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ولعل من أهم أهداف الضـريبة في العصـر الحـديث هـو الهـدف السياسـي، سـواء          
مايتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية، فعلى مسـتوى الصـعيد الـداخلي تمثـل الضـريبة      

القوى الأجتماعية، والتي تكـون مسـيطرة علـى حسـاب الفئـات الأخـرى        أداة في يد
للشعب، أما على مستوى الصعيد الخارجي فأن الضـريبة تعـد أداة مـن أدوات السياسـة     
الخارجية، مثل أستخدام الرسوم الكمركيـة كمـنح الأعفـاءات والامتيـازات الضـريبية،      

الضـريبة للحـد مـن     وذلك دف تسهيل التجارة مع بعـض الـدول، وقـد تسـتخدم    
التجارة مع بعض الدول عن طريق رفع سعر الرسوم الكمركيـة، ـدف تحقيـق أغـراض     

  .)٢٩(سياسية
وتستعمل الضريبة أيضاً لتحقيق أهداف إقتصادية مثـل تشـجيع الصـناعات الوطنيـة،        

وتدعيمها حتى تسـتطيع منافسـة الصـناعات الاجنبيـة عـن طريـق زيـادة الضـرائب         
سلع الأجنبيـة المسـتوردة، والـتي تكـون مماثلـة للمنتجـات الوطنيـة،        الجمركية على ال

وكذلك عن طريق الضريبة يمكـن تحقيـق الإسـتقرار الأقتصـادي عـن طريـق تخفـيض        
الضرائب في فترة الأنكمـاش لزيـادة الأنفـاق، وزيـادة الضـرائب في فتـرة التضـخم        

  .)٣٠(لإمتصاص القوة الشرائية
تشجيع نشـاط معـين عـن طريـق زيـادة الاعفـاءات       وهذا يعني أن الضريبة تستخدم ل  

التي تمنح لهذا النشاط، كالتسهيلات الماليـة، وقـد تسـتخدم الضـريبة لتقلـيص نشـاط       
  معين عن طريق زيادة الضريبة التي تفرض على هذا النشاط دف الحد منه.

وللضريبة أهداف أجتماعية اذ قد تستخدم لتحقيـق عـدد مـن الأهـداف الاجتماعيـة        
ها: تحقيق التوازن الإجتماعي والعدالة الأجتماعيـة، ويـتم ذلـك عـن طريـق اعـادة       ومن

، وقد يكـون الهـدف مـن فـرض الضـريبة تحقيـق الاغـراض        )٣١(توزيع الدخل القومي
الصحية، ومنها قيام الدولة بفرض ضـرائب منخفضـة السـعر علـى سـلع الأسـتهلاك       

ع الـتي ينـتج عنـها أمـراض     الضرورية كالخبز، وفرض ضرائب مرتفعة السعر على السـل 
  .)٣٢(صحية مثل السجائر؛ وذلك دف المحافظة على الصحة العامة في الدولة
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مما تقدم يتضح أن للضرائب أهداف متعـددة، ولاتقتصـر علـى هـدف واحـد، اذ أن        
فرض ضريبة معينة على نشاط معين فـأن ذلـك يعكـس الفلسـفة الـتي يريـد المشـرع        

عتراف بالاهـداف المتعـددة للضـرائب لايعـني أن الهـدف      تحقيقها من وراء ذلك، وأن الا
المالي ذات أهمية ضئيلة، اذ يعد مصدراً لتمويـل الخزانـة العامـة للدولـة، ولكـن لايعـد       
الهدف المالي الهدف الوحيد وإنما هنالك أهـداف ذات أهميـة كـبيرة بأعتبـار أن الضـريبة      

  أصبحت أداة من أدوات التوجيه الأقتصادي في الدولة.
وقد يطرح السؤال الآتي، وهو مامدى تأثير الحماية المتوازنـة للمبـادئ الضـريبية علـى       

  الأهداف المتنوعة للضريبة؟
وتكون الأجابة كون الدستور يـوفر الحمايـة المتوازنـة للمبـادئ الضـريبية بـين ثنايـا          

ون نصوصه، وان الألتزام من قبـل المشـرع العـادي بمراعـاة هـذه الحمايـة المتوازنـة د       
المساس بالضوابط الدستورية، فأن ذلك سـينعكس علـى التنظـيم الفـني للضـريبة مـن       
خلال تنظيم المشرع العادي للضريبة، بما يحقـق الأهـداف الـتي يرمـي اليهـا الدسـتور،       
وبمعنى أخر أن الاهداف المتنوعة للضريبة والتي ينظمهـا المشـرع يجـب أن تكـون متـأثرة      

  ستور.بالفلسفة الكامنة في نصوص الد
وأخيراً لابد من الإشارة الى هدف المشرع من فرض الضـريبة أو غايتـه قـد نجـده مـن        

خلال تفحص نصوص التشريع، اذ أنه بعض الاهـداف قـد تكـون مخفيـة، وقـد تكـون       
هذه الأهداف ظاهرية، ونجدها في الأسباب الموجبة للتشـريع، فعلـى سـبيل المثـال فـأن      

لأجنبيـة المتعاقـدة للعمـل في العـراق، فـأن      فرض ضريبة على دخل شـركات الـنفط ا  
الهدف من وراء فرض هذه الضريبة وكما جاء في الاسباب الموجبـة هـو دعـم الأقتصـاد     

، وكـذلك نجـد أن    )٣٣(الوطني، وخضوع الدخل المتحقـق في العـراق لضـريبة الـدخل    
الهدف من وراء فرض ضريبة العرصات في العراق هو لنشـاط حركـة العمـران، وتـوفير     

  .)٣٤(ض الاراضي، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية العامةعر
  



  
  

 

)٦٢١(  

  المطلب الثاني: الجباية لاتعد هدفاً من وراء فرض الضريبة
إن الغرض من فرض الضريبة يجب أن يكون لتحقيق مصـلحة مشـروعة، كـذلك يجـب       

، ان تؤطر الضريبة بمجموعة من الضـمانات ومنـها الضـمانات المتعلقـة بأسـس فرضـها      
وتحديد وعائها، حيث لايجوز ان يؤدي فـرض الضـريبة الى زوال الوعـاء الخاضـع لهـا أو      
الأضرار بالوعاء بصورة جسيمه، ويجـب ان تتمتـع الضـريبة بالعدالـة في الأسـس الـتي       
تقوم عليها دعائمها، وهذا الأمر يستوجب ان الضريبة عنـدما تفـرض يجـب أن لايكـون     

ا ان المراكز القانونيـة متحـدة، وان هـذا الأمـر يعـني      هنالك تفرقة بين مكلف وآخر طالم
  .)٣٥(ان لايكون الغرض الرئيسي من الضريبة مجرد تنمية موارد الدولة

ويتجه الفقه في تحديد الأساس القـانوني لفـرض الضـريبة وجبايتـها الى ان هـذا الحـق         
قتضـي  معقود للدولة، والأساس الذي يبرره هـو فكـرة التضـامن الأجتمـاعي، والـتي ت     

توزيع الأعباء العامة للدولة على جميع الأفراد، بوصـف أن الدولـة تمتلـك السـيادة ولهـا      
الحق بفرض الضرائب، وهذا يعني ان هذه النظريـة تقـرر قاعـدة مهمـة وأساسـية مـن       
قواعد العدالة الضريبية، وهي تناسب حجم الضريبة الـتي يـدفعها المكلـف مـع المقـدرة      

  .)٣٦(التكليفية لكل مكلف
أن فرض الضريبة يجب أن يكـون مبنيـاً علـى أسـس العدالـة الضـريبية، حيـث ان           

القضاء الدستوري اشار الى ذلك بنصه "نص القـانون يعتـبر مصـدراً مباشـراً للضـريبة      
العامة، اذ ينظم رابطتها محيطاً ا في اطار مـن قواعـد القـانون العـام، متوخيـاً تقـديراً       

أسس فرضها، وبمراعاة ان حـق الدولـة في انشـائها لتنميـة     موضوعياً ومتوازناً لمتطلبات و
مواردها ينبغي ان يقابل لحق الملتزمين أصـلاً ـا، والمسـئولين عنـها في تحصـيلها وفـق       
أسس موضوعية يكون انصـافها لاغيـاً لتحيفهـا فلاينـاقض معـدل وأحـوال فرضـها        

 ـ   ا يباعـد بينـها وبـين    الضوابط اللازمة لعدالتها الأجتماعية، ولاتتسم بوطـأة الجـزاء بم
  .)٣٧(الأغراض المالية التي ينبغي أن تتوخاها أصلاً"

من خلال القرار اعلاه يتضح ،ان القضاء الدستوري يؤكـد علـى ان الـنص الضـريبي        
يجب ان يكون متأثراً بالقواعد التي يجب ان يتم فرض الضـريبة علـى أساسـها، وأشـارت     
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 ـ ريبة يجـب أن تفـرض بقـانون، ولايجـوز فرضـها      المحكمة الى مبدأ القانونية بعد ان الض
بأداة أقل من القانون، وأن الاخير يجب ان يحقق الحمايـة المتوازنـة بـين حـق الدولـة في      
الحصول على الايرادات اللازمة من خلال فـرض الضـريبة علـى الافـراد، وبـين حـق       

ضـرار بـه   المكلفين في أن تكون الضريبة عادلة ليس فيهـا أثقـال لكاهـل المكلـف أو الا    
  ضرراً جسيماً.

واتجهت المحكمة الدستورية العليا وان كان هنالـك حـق للدولـة في اسـتيفاء الضـريبة        
العامة، ولكن لاتعد جباية الأموال هدفاً يحميه الدسـتور، وأنمـا يجـب أن تكـون الجبايـة      
على وفق قواعد الدستور وتطبيقاً لأحكامه، وبغير ذلك فـأن الضـريبة تخـرج مـن أطـار      

  .)٣٨(لشرعية الدستوريةا
إن فرض الضرائب وان كان هدفه النـهائي هـو الحصـول علـى الايـرادات اللازمـة         

لتغطية أوجه الأنفاق العام، ومن ثم فأن ذلك لايـولي النظـر عـن ضـرورة بنـاء الـنص       
الضريبي على قواعد فرض الضريبة، ويتجلى المقصد القريـب لـذلك بتضـامن المخـاطبين     

العامة، وذلك لتلبيـة المتطلبـات اللازمـة لإشـباع الحاجـات العامـة،        ا بتحمل الاعباء
وهذا الأمر يعد مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعي، والـذي يعـد مـن أهـم الأسـس      
التي تبنى عليه الضريبة، بالإضافة الى ان البناء الضـريبي علـى وفـق قواعـده يقتضـي ان      

ا احـدى القواعـد الـتي تـبنى عليهـا      تكون الضريبة مستندة على قاعدة العدالة، بوصفه
  .)٣٩(الضريبة

إن التشريعات الموجـودة في الدولـة هـدفها تحقيـق العدالـة، مهمـا كانـت هـذه            
التشريعات دستورية أو قوانين عادية أو تشـريعات فرعيـة؛ لأـا ليسـت غايـة في حـد       

اء كـانو  ذاا بل تعد وسيلة لتحقيق غاية وهي بعث الأسـتقرار بـين المخـاطبين ـا سـو     
حكاماً أو محكومين، وكذلك ترمي الى بعث الثقة بينـهم، ولايتحقـق هـذا إلا اذا كانـت     

  .)٤٠(متفقة مع توقعام المشروعة



  
  

 

)٦٢٣(  

والسؤال الذي يمكن أن يطرح ذا الصدد، اذا كان الغرض الرئيسي من فرض الضريبة مجرد   
  ا مدى مشروعية الضريبة؟تنمية الموارد دون مراعاة العدالة الضريبية، في هذه الحالة م

أن القضاء الدستوري أشـار الى ان فـرض الضـريبة علـى رأس مـال لاينـتج دخـلاً          
وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محدودة، فأن ذلـك سـيؤدي الى تأكـل رأس المـال أو     
وعاء الضريبة بأكمله أو بجانب جسيم منه، وان ذلك ينطوي علـى عـدوان علـى الملكيـة     

يصوا الدستور، وينافي مفهـوم العدالـة الاجتماعيـة الـتي أقامهـا الدسـتور       الخاصة التي 
  .)٤١(أساساً للنظام الضريبي

وهنا تشير المحكمة الى ان الضريبة تخـرج مـن أطـار المشـروعية اذا تم فـرض الضـريبة         
رد تنمية موارد الدولة، دون مراعاة الأسس والضوابط الدسـتورية الـتي يجـب ان تـبنى     

الضريبة، ومنها العدالة الاجتماعية والتي تعد من أهم القواعـد الـتي يجـب ان تـبنى     عليها 
عليها الضريبة، بوصفها احدى القواعد الدسـتورية المهمـة، ولـذلك نلحـظ أن المحكمـة      
أشارت الى أن الفرض على رأس المال لايدر دخـلاً، وبطريقـة دوريـة متجـددة، ولفتـرة      

الاجتماعيـة، وفي عمليـة الفـرض وفـق الاسـس اعـلاه        غير محدودة يعد منافياً للعدالة
يتضمن إعتداء على حق الملكيـة الخاصـة، وكليهمـا يعـدان مـن المبـادئ الدسـتورية        

  الحاكمة في عملية الفرض الضرائب.
يتضح وبصورة جلية ان جباية الامـوال مـن خـلال الضـرائب لاتعـد هـدفاً يحميـه           

القواعـد والضـوابط الدسـتورية، أي ان     الدستور، بل يـتعين ان تكـون الجبايـة وفـق    
العدالة هي التي يحميها الدستور وليس الحصيلة، وان كانت الأخـيرة الغايـة النهائيـة مـن     

  وراء فرض الضريبة.
أن الحماية المتوازنة للمبادئ الضـريبية الموجـودة في الدسـتور، والـتي عـادةً مايرسـم         

مايـة لهـا إنعكاسـها علـى هـدف      خطوطها العريضة القضاء الدستوري، فـان هـذه الح  
الضريبة حيث ان المشرع عند فرض الضريبة يجب ان يحـدد الهـدف مـن الضـريبة وهـو      
تحقيق العدالة، واذا كانت الغاية النهائية الحصول علـى الايـرادات، أي الـنص الضـريبي     
له هدف مباشر وغايات بعيدة، والهدف المباشر هو العدالـة، وان كانـت هنالـك غايـات     
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ة، مثل الحصيلة، وتحسين الواقع الاقتصادي، ويجـب أن يـبنى الـنص الضـريبي وفـق      بعيد
القواعد الأربعة للضريبة، ومن أهمها قاعـدة العدالـة بوصـفها احـدى القواعـد الاربعـة       
لبنيان الضريبة، وبوصفها قاعدة دسـتورية حاكمـة في عمليـة فـرض الضـرائب، وهـذا       

 ـ ريبية ومـن بينـها مبـدأ العدالـة الضـريبية يجـب       يعني ان الحماية المتوازنة للمبادئ الض
تكريسها عند بناء النص الضريبي، دون أغفال لها لأهميتـها وهنـا يتجلـى تـأثير الحمايـة      

  المتوازنة على هدف الضريبة.
  الخاتمة

تناولت هذه الدراسة بحث الحماية المتوازنة للمبادئ الضـريبية في أطـار وعـاء الضـريبة       
  الى أهم النتائج، والمقترحات. وهدفها، وخلصنا فيها

  أولاً: النتائج:
أن الوعاء الأساس للضريبة هو الدخل لكونـه ذو طبيعـة دوريـة متجـددة، أمـا رأس      -١

المال فلا يكون وعاءً للضريبة الا بصـفة إسـتثنائية، وأن تكـون لفتـرة محـدودة أو لمـرة       
  فة جسيمة.واحدة، وأن لاتؤدي الضريبة الى تأكل وعائها أو الاضرار به بص

ـا عنـد تعـيين وعـاء     اهنالك مجموعة من الضوابط التي ينبغي علـى المشـرع مراع  -٢
الضريبة، ومنها: أن يكون الوعاء معيناً تعييناً كافياً لا لـبس فيـه أو غمـوض وبمـا يـؤدي      
الى الوصول الى تقدير حقيقي للمال المحمـل بالضـريبة، ويجـب ان يكـون محققـاً لـيس       

فقط؛ لأن في التعيين الـدقيق لوعـاء الضـريبة ضـمان لتحقيـق العدالـة        محتملاً ولا ممكناً
  جتماعية.الإ
أن البناء القانوني للتشريعات المالية ومنها الضرائب تتوفر فيهـا خصوصـية سـواء مـن     -٣

الناحية الشكلية والعملية، اذ ان تشريعات الضـرائب تختلـف عـن التشـريعات الأخـرى      
لضـريبية؛ نظـراً لأرتباطهـا بمصـلحتين مهمـتين وهمـا:       وهنا تبرز الذاتية للتشـريعات ا 

  مصلحة الخزانة العامة ومصلحة المكلف.
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)٦٢٥(  

أن هنالك مصالح قد تبدو متعارضة وهما مصلحة كل مـن المكلـف والخزانـة العامـة،     -٤
وهنا يجب على المشرع الألتزام بالحماية المتوازنة الـتي يـؤطر ـا الدسـتور التشـريعات      

ية المبادئ الضريبية، حيث لها تأثير في تحديـد وعـاء الضـريبة، فعنـدما     الضريبية، ومنها حما
يفرض المشرع ضريبة على رأس مال غير منـتج لـدخل وبصـورة دوريـة متجـددة فـأن       
ذلك يؤدي الى الاضرار بوعاء الضريبة، فمـن غـير العدالـة فـرض ضـريبة تـؤدي الى       

الالتـزام بالحمايـة المتوازنـة     تأكل رأس المال المحمل بعبء الضريبة، وهكذا يتضـح تـأثير  
  على وعاء الضريبة.

أن الضريبة تعد أداة من أدوات السياسة المالية، يمكن عـن طريقهـا تحقيـق عـدد مـن      -٥
الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فضـلاً عـن الأهـداف الاخـرى البيئيـة،      

  والصحية، اذ ان الضريبة اداة من ادوات التوجيه الاقتصادي.
هدف الدستور في الدولة ليس حمايـة الحصـيلة، وأنمـا يجـب ان تـتم الجبايـة وفـق        -٦

الضوابط الدستورية، وغير متقاطعة معها وهذا يدل علـى أن العدالـة هـي الـتي يحميهـا      
  الدستور، لكوا تعد هدف جميع التشريعات في الدولة.

  ثانياً: المقترحات:
ور للعدالـة الضـريبية، وبصـورة صـريحة     نقترح على المشرع الدستوري تضمين الدست-١

) ٢٨وواضحة، كما فعل المشرع المصري، حيـث نقتـرح أضـافة فقـرة "ثالثـاً للمـادة(      
  تكون كالآتي ((قيام النظام الضريبي في العراق على أساس العدالة الضريبية)).

نقترح على المشرع الدستوري تضـمين الدسـتور نصـوص تتضـمن تنظـيم توزيـع       -٢
 ،، وكيفية صـرفها، حـتى تكـون هنالـك ضـوابط سـنوية بـالتوزيع       حصيلة الضرائب

السـلطة  المشـرع العـادي عنـد تنظـيم الضـرائب، و      والصرف يجب الالتزام ا من قبل
  المالية.

نقترح على المشرع الدستوري النص وبصـورة صـريحة علـى أن لاتكـون الضـريبة      -٣
  الأسلامية.المفروضة على نشاط معين مخالفة للأداب العامة، وللشريعة 
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)٦٢٦(  
 

والـتي قـد تبـدو في     عند تعيين وعاء الضـريبة،  نوصي المشرع العادي بمراعاة المصالح -٤
والـتي تتمثـل في أن    ،ظاهر الأمر متعارضة عند فرض الضـريبة، وهمـا مصـلحة المكلـف    

يدفع أقل مايمكن من أمواله وأن تكون الضريبة مبنيـة علـى أسـس العدالـة، ومصـلحة      
 رفد الخزينة العامـة بـالايرادات اللازمـة لمواجهـة اوجـه الانفـاق       الدولة والتي تتمثل في

  العام، فيجب على المشرع عدم ترجيح أحدى هذه المصالح على حساب الأخرى.
  الهوامش:

                                                
 .١٣٠، ص٢٠٠٨، ٣د.اعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط )١(
، ١مركـز الدراسـات العربيـة للنشـر والتوزيع،مصـر،ط      مبادئ واقتصاديات المالية العامـة،  د.بلال صلاح الانصاري، )٢(

 ).١١٢و١١١،ص(٢٠١٧
 .١٦٣،ص١٩٦٦، ٢الجزء الأول، بغداد، مطبعة الرشاد، ط العامة، ةاليعلم الم د.عدالعال الصكبان، )٣(
، ١الاردن، دار حامد للنشر والتوزيع، طوعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي، د.عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، )٤(

 .٢١،ص٢٠٠٨
 .١٣٢، ص٢٠١١، ٢والتوزيع، طد.عادل العلي، المالية العامة والقانون المالي الضريبي، عمان، أثراء للنشر  )٥(
  .٢٠٠،ص١٩٦٦دار النهضة العربية، الاحكام العامة في قانون الضريبة، القاهرة، د.حسين خلاف، )٦(
يمكن تعريف المحل الاقتصادي بانه "الهدف الذي  اذ ،والمحل القانوني الاجتماعي ،يقسم البعض المحل الى المحل القانوني الاقتصادي )٧(

ومعالجة الازمات الاقتصادية" ،أما  ،او الاعفاء منها بغية تنشيط الاقتصاد الوطني،من خلال فرض الضريبة ،تحقيقه تسعى الدولة الى 
او الاعفاء منها بغيـة تحقيـق    ،من خلال فرض الضريبة ،فيقصد به "الهدف الذي تسعى الدولة الى تحقيقه ،المحل القانوني الاجتماعي

ة تكريت عبحث منشور في مجلة جام أثر تطور دور الدولة في القانون الضريبي، د.أحمد فارس عبد، ينظر مفهوم العدالة الأجتماعية".
  .٢١٧و٢١٦،ص٢٠١٦، ٢٩،عدد٤،الد٨للحقوق،السنة

  .٢٠١٩ابريل  ١٦المحكمة الدستورية العليا المصرية،في\٣١لسنة ٢٦القضية بالرقم )٨(
  .١٥٧،ص٢٠١٥، ١طلبنان، ورات زين الحقوقية،منش المالية العامة، د.سمير صلاح الدين حمدي، )٩(
 ومابعدها. ١٣٠،ص١٩٨٨القاهرة، مكتبة عين الشمس،  العامة، ةاقتصاديات المالي د.علي لطفي، )١٠(
 .١٣٢، ص٢٠١١، ٢د.عادل العلي، المالية العامة والقانون المالي الضريبي، عمان، أثراء للنشر والتوزيع، ط )١١(
 .١٩٨٢لسنة  ١١٣اقي رقمقانون ضريبة الدخل العر )١٢(
  .١٩٦٢لسنة  ٢٦قانون ضريبة العرصات رقم  )١٣(
 .٢٠١٣مايو ٢٦المحكمة الدستورية العليا المصرية،في\٢٩لسنة ٢٢٩القضية بالرقم )١٤(
 .٢٠٠٧أبريل  ١٥المحكمة الدستورية العليا في مصر، في\ ٢٦لسنة ٢٣٢القضية  بالرقم  )١٥(
 .٢٠١٣مايو سنة  ٢٦كمة الدستورية العليا في مصر، في المح\ ٢٩لسنة  ٢٢٩القضية بالرقم  )١٦(
  .١٩٩٣يونيو  ١٩المحكمة الدستورية العليا في مصر، في \ ١٠لسنة ٥القضية بالرقم  )١٧(
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)٦٢٧(  

                                                                                                                   
 .٢٠٠٥العراق النافذ لسنة جمهورية ) الفقرة (اولاً)من دستور٢٨المادة( )١٨(
 بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المستترة، موقف القانون العراقي من الضريبة أحمد خلف حسين الدخيل، )١٩(

 .٢٦٣،ص٢٠٠٦، ٩،عدد١٣كلية التربية،الد
 .٢٠١٤) من الدستور المصري النافذ لسنة٣٨المادة( )٢٠(
 النافذ. ٢٠٠٥الفقرة ثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة  ٢٨المادة  )٢١(
 .٢٠٠٥العراق النافذ لسنة جمهورية ) الفقرة سادساً من دستور١٩المادة( )٢٢(
 .٢٠١٤) من الدستور المصري النافذ لسنة٣٨المادة( )٢٣(
 .٢٠٠٥العراق النافذ لسنة جمهورية ) من دستور١٤المادة ( )٢٤(
 .٢٠١٤) من الدستور المصري النافذ لسنة٥٣المادة ( )٢٥(
 .١١٥درسابق،صالضمانات الدستورية في اال الضريبي،مص د.محمد محمد عبداللطيف، )٢٦(
 .١٩٩٦سبتمبر  ٧المحكمة الدستورية العليا في مصر، في  ١٧لسنة  ٩القضية بالرقم  )٢٧(
، ٢٠١٧، مصر، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ١د. بلال صلاح الأنصاري، مبادئ وأقتصاديات المالية العامة، ط )٢٨(

 .١٠٣ص
 .١٣٢و١٣١، ص٢٠٠٨، ١، سوريا، منشورات الحلبي الحقوقية، طد. سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة )٢٩(
 .١٥٢، ص١٩٦٩د.محمود رياض عطية، موجز في المالية العامة، مصر، دار المعارف بمصر،  )٣٠(
  .١٢٣ص، مصدر سابق، العلي عادل.د   )٣١(
 .١٣٢د.سوزي عدلي ناشد، مصدر سابق، ص )٣٢(
قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في  ٢٠١٠لسنة  ١٩الأسباب الموجبة لقانون رقم  )٣٣(

 العراق.
  .١٩٦٢لسنة  ٢٦الأسباب الموجبة لقانون ضريبة العرصات رقم  )٣٤(
، ٢٠١٢د. اكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، المبادئ الضريبية في قضاء المحكمة الدستورية، مصر، المكتب الجامعي الحديث،  )٣٥(

 .١٧٠ص
 .١٤٠، ص٢٠١١، ٤. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، العاتك لصناعة الكتب، طد )٣٦(
 .١٩٩٦سبتمبر  ٧المحكمة الدستورية العليا في مصر، في  ١٧لسنة٩القضية بالرقم  )٣٧(
 .١٩٩٣سبتمبر  ٦المحكمة الدستورية العليا في مصر، في  ١٣لسنة  ٤٣القضية بالرقم  )٣٨(
 .١٥، ص٢٠١٦، ٢هادي عطية الهلالي، الأتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة، ط د. علي )٣٩(
، ٢٠١٨، ٩أحمد العروسي، دور القاضي الدستوري في تحقيق العدالة التشريعية، بحث منشور في مجلة الدراسات الحقوقية، الد )٤٠(

 .٩٦ص
  .١٩٩٣يونيو ١٩، في المحكمة الدستورية العليا في مصر ١٠لسنة  ٥القضية بالرقم  )٤١(
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)٦٢٨(  
 

                                                                                                                   
  References                                                            :المصادر:  

  أولاً: الكتب القانونية
د.اعاد حمـود القيسـي، الماليـة العامـة والتشـريع الضـريبي، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر           )١

 .٢٠٠٨، ٣والتوزيع،ط
بادئ الضريبية في قضـاء المحكمـة الدسـتورية، مصـر،     د.اكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، الم )٢

 .٢٠١٢المكتب الجامعي الحديث، 
، مصـر، مركـز الدراسـات    ١د.بلال صلاح الأنصاري، مبادئ وأقتصاديات المالية العامـة، ط  )٣

  .٢٠١٧العربية للنشر والتوزيع، 
  .١٩٦٦ة،دار النهضة العربي الاحكام العامة في قانون الضريبة، القاهرة، حسين خلاف،د. )٤
  .٢٠١٥، ١طلبنان، منشورات زين الحقوقية، المالية العامة، سمير صلاح الدين حمدي،د. )٥
، ١د.سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامـة، سـوريا، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، ط      )٦

٢٠٠٨. 
 .٢٠١١، ٤د.طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، العاتك لصناعة الكتب، ط )٧
، ٢ادل العلي، المالية العامة والقانون المالي الضـريبي، عمـان، أثـراء للنشـر والتوزيـع، ط     د.ع )٨

٢٠١١..  
الاردن، دار وعاء ضـريبة الـدخل في التشـريع الضـريبي،     عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،د. )٩

 .٢٠٠٨، ١حامد للنشر والتوزيع، ط
 ـ  عدالعال الصكبان،د. )١٠ ، ٢د، مطبعـة الرشـاد، ط  الجـزء الأول، بغـدا   العامـة،  ةعلـم المالي

١٩٦٦. 
 .١٩٨٨القاهرة، مكتبة عين الشمس،  العامة، ةاقتصاديات المالي علي لطفي،د. )١١
 .٢٠١٦، ٢د.علي هادي عطية الهلالي، الأتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة، ط )١٢

 الضمانات الدستورية في اال الضريبي،مصدرسابق. محمد محمد عبداللطيف،د. )١٣
 .١٩٦٩ية، موجز في المالية العامة، مصر، دار المعارف بمصر، د.محمود رياض عط )١٤

  ثانياً: الأبحاث
أحمد العروسي، دور القاضي الدستوري في تحقيق العدالة التشريعية، بحث منشور في مجلة الدراسات  )١

 .٢٠١٨، ٩الحقوقية، الد
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)٦٢٩(  

                                                                                                                   
منشور في مجلة  بحث موقف القانون العراقي من الضريبة المستترة، أحمد خلف حسين الدخيل،د. )٢

 .٢٠٠٦، ٩،عدد١٣كلية التربية،الد تكريت للعلوم الانسانية، جامعة
 ـبحث منشور في مجلة جام أثر تطور دور الدولة في القانون الضريبي، أحمد فارس عبد، )٣ ة تكريـت  ع

  .٢٠١٦، ٢٩،عدد٤،الد٨للحقوق،السنة
  ثالثاً: التشريعات

  .١٩٦٢لسنة  ٢٦قانون ضريبة العرصات رقم  )١
  .١٩٨٢لسنة  ١١٣انون ضريبة الدخل العراقي رقمق )٢
  النافذ. ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  )٣
قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة  ٢٠١٠لسنة  ١٩القانون رقم  )٤

  للعمل في العراق.
  .٢٠١٤الدستور المصري النافذ لسنة )٥

  رابعاً: القرارات القضائية
  .٢٠١٩ابريل  ١٦المحكمة الدستورية العليا المصرية،في\٣١ةلسن ٢٦القضية بالرقم )١
 .٢٠١٣مايو ٢٦المحكمة الدستورية العليا المصرية،في\٢٩لسنة ٢٢٩القضية بالرقم )٢
 .٢٠٠٧أبريل  ١٥المحكمة الدستورية العليا في مصر، في\ ٢٦لسنة ٢٣٢القضية  بالرقم  )٣
 .١٩٩٣يونيو  ١٩صر، في المحكمة الدستورية العليا في م\ ١٠لسنة ٥القضية بالرقم  )٤
 .١٩٩٦سبتمبر  ٧المحكمة الدستورية العليا في مصر، في  ١٧لسنة  ٩القضية بالرقم  )٥
 .١٩٩٣سبتمبر  ٦المحكمة الدستورية العليا في مصر، في  ١٣لسنة  ٤٣القضية بالرقم  )٦
  .١٩٩٣يونيو ١٩المحكمة الدستورية العليا في مصر، في  ١٠لسنة  ٥القضية بالرقم  )٧
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